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المقدمـــة
تتبنى الخطة المفهوم الموسع للتنمية الذي يتعدى مجرد تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي ليشمل توسيع الخيارات التعليمية والصحية والخدمية والمعيشية وتنمية الموارد البشرية وإحداث تحولات أساسية في الجوانب الاجتماعية والثقافية للسكان.

استكمالاً للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية التي أثمرت عن تحسن ملحوظ في دليل التنمية البشرية الذي ارتفعت قيمته من 0.722 عام 2004 إلى0.743 عام 2009 متأثراً بتحسن دليل العمر المتوقع عند الولادة ودليل التحصيل التعليمي ودليل الناتج المحلي الإجمالي. تسعى الخطة إلى تحسين ترتيب سورية الدولي في دليل التنمية البشرية من خلال رفع قيمته من 0.743 إلى 0.767 بين عامي 2009 و2015.

كما تسعى الخطة إلى تحسين قيمة دليل الفقر البشري من 11.1% إلى 8.6% بين عامي 2009 و2015، من خلال تحسين مؤشر الحرمان من مستوى معيشي لائق (الذي يبنى على مؤشري سوء التغذية للأطفال ونسبة السكان المزودين بمياه شرب آمنه) من 10.3% إلى 8.9%، وخفض نسبة السكان الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى سن الأربعين من 6.6% إلى 5.9%، وخفض نسبة الأمية للفئة العمرية (15-45) عاماً من 10.4% إلى 2% خلال سنوات الخطة. 

تولي الخطة أهمية خاصة لقطاعات التنمية البشرية وتخصص لها ما نسبته 30% من إجمالي استثماراتها العامة.
وسنتناول المجالات التي تناولتها الخطة الخمسية الحادية عشر ودور الجهات ذات العلاقة في تنفيذ أهداف التنمية البشرية.

الفصل الأول : المجالات

أولاً : في مجال التنمية السكانية
 تعد التنمية السكانية قضية تشاركيه يسهم  في انجازها كافة الجهات المعنية بتحسين الخصائص الكمية والنوعية للسكان بفئاتهم العمرية المختلفة وشرائحهم الاجتماعية المتعددة.
وتتمثل عملية تحسين الخصائص الكمية للسكان بالتأثير المخطط والهادف لمحددات النمو السكاني الأساسية وهي: (الخصوبة، الوفيات، الهجرة)، وكل ما يتصل بها من مؤشرات مؤثرة.

أما تحسين الخصائص النوعية فيشمل: المستويات الصحية والتعليمية والخدمية للسكان، ومشاركتهم في عملية التنمية. وتشكل مستويات الخصوبة، عملياً، المحدد الأساسي للنمو السكاني الذي بات تحدياً أساسياً من تحديات التنمية في سورية لما يشكله من ضغوط على مقدرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتجاوز تأثير هذا المحدد الخصائص الكمية للسكان ليمتلك تأثيراً كبيراً على خصائصهم النوعية. ويتأثر هذا المحدد في سورية بسن الزواج الذي يحدد طول الفترة الإنجابية، من جهة، ومدى استخدام وسائل تنظيم الأسرة، من جهة أخرى. لذلك تتبنى الخطة الأهداف التالية:

1. خفض نسبة الزواج المبكر للإناث (أقل من 18 سنة) من (11.6%) عام 2009 إلى (2%) عام 2015.
2. رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من (37%) عام 2009 إلى (45%) عام 2015، وخفض الاحتياجات غير الملباة من (11%) إلى (5%).
3. رفع معدل المشاركة المنقحة للإناث في النشاط الاقتصادي من 12% إلى 22% بين عامي 2009 و2015. 
ويؤدي تحقيق هذه الأهداف إلى انخفاض معدلات الخصوبة الزواجية من 5.6 مولود للمرأة إلى 5.2 مولود للمرأة ، وبالتالي انخفاض معدل النمو السكاني من 2.45% إلى 2.1% على فرض ثبات معدلات الوفيات الخام وصافي الهجرة الخارجية الحالية. 

1. خفض معدل الإعالة العمرية من 0.7 إلى 0.68 بين عامي 2009 و2015.
2. تخفيف خلل التوزع السكاني. 
ثانياً : في مجال القدرات البشرية
1_ التعليم ما قبل الجامعي: تتبنى الخطة الأهداف الفرعية التالية والتي تسعى لتحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة:
· رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال من 12% في عام 2010 إلى 30%.
· رفع نسبة القيد الصافي بالتعليم 6ـ11 سنة من 99% إلى 100%.
· رفع نسبة القيد الصافي بالتعليم الأساسي من 97% في عام 2010 إلى 99%.
· خفض نسبة الدوام النصفي من 18% في عام 2010 إلى 0%.
· خفض نسبة التسرب في التعليم الأساسي من 3% في عام 2010 إلى 1%.
· رفع نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي من الناجحين في التعليم الأساسي من 77% إلى 85 %.
2_ التعليم العالي: تتبنى الخطة الأهداف الفرعية التالية:
· رفع معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي من 25% عام 2009 إلى 30% عام 2015. 
· زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي بواقع 1% من الفئة العمرية في عام القبول لنهاية الخطة. 

· زيادة معدل الالتحاق بالدراسات العليا من 5.5% عام 2009 إلى 7.5% من  مجموع طلبة الجامعات في نهاية الخطة. 

· رفع نسبة التحاق الطلاب الأجانب من 5% إلى 10%، بين عامي 2009 و 2015.
ثالثاً : في مجال البحث العلمي

تسعى الخطة لتطوير البحث العلمي والارتقاء بنوعية الأبحاث بما يخدم تلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من الأبحاث النوعية، التي تساهم في تطوير العمل وتحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.   
رابعاً: في المجال الثقافي
أ. تسعى الخطة لتحقيق الأهداف الفرعية التالية:

· خفض معدل الأمية للفئة العمرية 15-45 سنة من 10.4% إلى 2%.
· زيادة عدد المواقع الأثرية الموثقة في نظام المعلومات الجغرافي من 4 إلى 480 موقع.
· رفع عدد رواد المتاحف من 2.5 مليون إلى 3.5 مليون.
· رفع عدد عناوين الكتب المطبوعة إلى 200 عنوان.
· رفع عدد حضور مسارح الهيئة العامة لدار الأسد من 150 ألف إلى 165 ألف.
· رفع عدد رواد السينما إلى 65 ألف.
· رفع عدد المعارض العلمية إلى 6 معارض.
· رفع عدد العروض المسرحية للأطفال من 100 عرض إلى 114 عرض.  
· زيادة عدد الأوراق المرممة من 2700 إلى 15850. 
· زيادة عدد الوثائق الموصفة من 3000إلى 16000 وثيقة.
· زيادة عدد المعارض الداخلية من 6 إلى 8.
· رفع عدد الكتب الالكترونية من 365 إلى 465.
· زيادة عدد المسارح من 4 إلى  14 مسرح.
· زيادة عدد العروض المسرحية المنتجة للأطفال من 6 إلى 10. 
· زيادة عدد عناوين الكتب لمطبوعة من إلى 190 إلى 200.
· زيادة عدد مراكز الفن التشكيلي من 17 إلى 22.
· زيادة عدد العروض المسرحية للأطفال من 100 إلى 114.
· زيادة عدد العروض الفنية للأطفال من 13 إلى 18.
· زيادة عدد قراء مكتبة الأسد من 161 ألف إلى 190 ألف.
· زيادة عدد الندوات في مكتبة الأسد من 25 إلى 35.
· زيادة المحاضرات في مكتبة الأسد من 67 إلى 95 ألف.
· زيادة عدد حضور مسارح الهيئة العامة لدار الأسد من 150 ألف إلى 165 ألف.
· زيادة عدد الأفلام الروائية القصير المنتجة من 4 إلى 8.
· زيادة عدد الأفلام الروائية الطويلة المنتجة من 2 إلى4.
· زيادة عدد الأفلام الروائية المنتجة الأفلام التسجيلية القصيرة من 1 على 4.
· زيادة عدد المهرجانات المشارك بها من 15 إلى 23.
· زيادة عدد الفرق الموسيقية إلى فرقتين في عام 2015.
· زيادة عدد عروض الأوبرا من 1الى 3 عرض عام 2015.
· زيادة عدد المهرجانات المحلية إلى 3 عام 2015.
· زيادة عدد المهرجانات الدولية إلى 3 عام 2015.
· زيادة عدد حضور مرافق الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة إلى 5000 في عام 2015.
خامساً : في المجال الصحي
 يسعى القطاع لتحقيق الأهداف الفرعية التالية:
· خفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 18 بالألف إلى 16 لكل ألف مولود حي.
· خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 22 بالألف إلى 19 لكل 1000 مولود حي.
· خفض معدل وفيات الأمهات من 56 إلى 45 لكل مائة ألف ولادة حية.
· خفض معدلات الإعاقة إلى بمقدار 25% عن مستوياتها الحالية.  
· المحافظة على معدل انتشار متلازمة عوز المناعة المكتسبة المقدر بنحو 7 لكل مائة ألف من السكان. 
· خفض معدل المراضة المتعلقة بالأمراض السارية (الحصبة، السل، التهاب الكبد الفيروسي) 
·  خفض نسب انتشار عوامل الاختطار إلى الحدود الدنيا المسموح بها عالمياً.
· رفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الإجمالي على الصحة إلى نحو 100 دولار وتقليص الفوارق في الإنفاق على الصحة بحيث تصبح 70 دولار في أي منطقة جغرافية أو شريحة اجتماعية.
· زيادة نسبة الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 7%.
· رفع نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة من الإنفاق الحكومي العام إلى 9% على الأقل. 
· تخفيض الإنفاق الأسري على الصحة بمقدار 15% عن مستوياته الحالية.
· رفع متوسط الإنتاجية الاقتصادية للعامل الصحي 50% عن مستوياتها الحالية.
· رفع مستوى استخدام خدمات المراكز والمؤسسات الصحية إلى ضعف مستوياتها الحالية. 
· زيادة الاستثمارات في مجال أنظمة المعلومات والبحوث لتصل إلى ضعف مستوياتها الحالية. 
· إعادة التوازن للقوى البشرية بحيث لا تزيد نسب الفائض أو العجز عن 35%.
· زيادة التغطية في الإنتاج الوطني الدوائي إلى95%.
· زيادة صادرات الأدوية 25% عن مستوياتها الحالية.
سادساً : في مجال الحماية الاجتماعية والحد من الفقر
الحماية الاجتماعية مفهوم واسع فبالإضافة إلى شبكات الأمان الاجتماعي، والتعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية والتأمين الصحي ودعم أسعار الطاقة للمواطنين كالكهرباء والماء ودعم أسعار السلع الأساسية، توجد صناديق الدعم كصندوق الدعم الزراعي وصندوق دعم الصادرات، وبالتالي فإن وزارتنا تشرف على بعض جوانب نظام الحماية الاجتماعية وليس جميعها. وتتبنى الخطة  الإطار العام التالي:
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 وتسعى الخطة لتحقيق الأهداف التالية:

· تخفيض نسبة الفقر البشري من 17.3% عام 1994 إلى 8.7%.

· خفض نسبة الفقراء حسب خط الفقر الوطني الأدنى من 14.26% عام 1997 إلى 7%.

· خفض نسبة الفقراء حسب خط الفقر الوطني الأعلى من 33.2% عام 1997 إلى 16.5%.
· زيادة نسبة المسجلين بصندوق التقاعد من إجمالي المشتغلين من حوالي 34% عام 2008 إلى 50%.

الفصل الثاني: الأدوار

أولاً :دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها
ستعمل الوزارة على تنفيذ السياسات التالية:
· تطوير البيئة التشريعية لنظم الحماية الاجتماعية
· تطوير نظام الضمان الاجتماعي بما يضمن الكفاءة والعدالة وتوسيع التغطية والاستدامة المالية.
· تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج المعونات النقدية وغير النقدية.
· تطوير البيئة التشريعية لعمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية.
· تعزيز الدور التنموي للمنظمات والمؤسسات الأهلية.

·  بناء قدرات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والتشبيك فيما بينها.

· تعزيز شراكة القطاعين العام والأهلي
· القضاء على أسوا أشكال عمل الأطفال
·  تحويل التشغيل في القطاع غير النظامي إلى تشغيل لائق (الأجر العادل ومستوى من الحماية للدخل والتدريب)

ثانياً: دور وزارة الإعلام 
ستعمل الخطة الإعلامية لتحقيق الأهداف التالية:

· تحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي مواكبة ً للتطورات السياسية والاقتصادية ولحاجات التنمية المستدامة، والاهتمام بالشأن المحلي.

· الاستثمار الأمثل لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة لترسيخ مكانة الإعلام السوري محلياً وعربياً وعالمياً، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة.
· ربط الإعلام بالمجتمع بما يعزز الانتماء الوطني والنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة وتوسيع دائرة حرية التعبير لشرائح المجتمع، ومواكبة النهضة الاستثمارية ودور القطاع العام والخاص.

· تحقيق الربحية وتقليص الخسائر في المؤسسات الإعلامية وخاصة ذات الطابع الاقتصادي منها.
ثالثاَ: دور وزارة الأوقاف
 تنطلق أهداف الوزارة من أهداف قطاعات التنمية البشرية وتركز على تعزيز دورها في شبكات الأمان الاجتماعي والتوعية تجاه مجمل قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز دور الوقف الخيري في التنمية، من خلال برنامج دراسات الجدوى الاقتصادية لإدارة الأملاك الوقفية، التي سيتم لإنشاء مديرية خاصة لها ضمن هيكلية وزارة الأوقاف.
رابعاً: دور وزارة الداخلية
ستعمل الوزارة على رفع مستوى تقديم الخدمة في قطاع الشؤون المدنية للوصول إلى تحقيق الجودة في تأمين الخدمة للمواطن(تطوير الأداء الخدمي ). 
خامساً : دور وزارة العدل
ستعمل الوزارة على دعم الإصلاح الإداري والمؤسساتي وتطوير الخدمات القضائية ورفع نوعية العمل القضائي وخاصةً ما يتصل بخدمات المواطنين من جهة وخدمات الاقتصاد التنافسي من جهة أخرى.

وقدعملت وزارة العدل وستعمل في المرحلة المقبلة من خلال ثلاث مبادرات أساسية:

· تنفيذ برنامج الأتمتة في محافظة درعا بهدف تطبيق أتمتة العمل القضائي في المحافظة، وتعميم التجربة في جميع الدوائر القضائية والإدارية التابعة للوزارة في محافظة درعا مع نهاية العام 2010.
· مشروع "برنامج التطوير القانوني والقضائي".
· تعميم أتمتة العمل القضائي والإداري في جميع قصور العدل والمجمعات القضائية في المحافظات كافة.
سادساً : دور وزارة المغتربين 
ستعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:

· الاستفادة من الكفاءات الاغترابية وإشراك المغتربين في التنمية الوطنية.

· ربط الشباب المغترب بالوطن.
· تطوير عمل المؤسسات الاغترابية وصيغها التنظيمية.
· تطوير البنية المؤسساتية لوزارة المغتربين، وتحسين جودة التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمغتربين.
سابعاً : دور وزارة الخارجية
ستعمل الوزارة على تنفيذ الأهداف الرئيسية للخطة:

1. شراء وبناء مباني مكاتب ودور سكن للبعثات السورية في الخارج ومكاتب قنصلية في المحافظات السورية.
2. تحديث وشراء أجهزة اتصال بغاية أتمتة البعثات السورية في الخارج والإدارة المركزية.
3. شراء واستبدال سيارات رسمية وخدمة للبعثات السورية في الخارج والإدارة المركزية.
4. التطوير الإداري والمالي والبشري لعمل البعثات السورية في الخارج والإدارة المركزية.
ثامناً : دور وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر

ستعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:

· تفعيل عمل المنظمة وتوسيع نشاطاتها.

· زيادة كفاءة عمل المنظمة في تقديم خدماتها المتنوعة.

· توسيع مصادر تمويل المشاريع.
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